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أحمد بوراس
        أصبح موضوع حوكمة الشركات في الآونة الأخيرة واحدا من أبرز الموضوعات التي احتلت صدارة اهتمامات العديد من المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والمحاسبية الدولية والمحلية، حيث حرصت هذه المؤسسات على التوصل إلى مفهوم ومبادئ الحوكمة ومقومات وأساليب تطبيقها، كما حرصت حكومات معظم الدول على تبني مفهوم الحوكمة والعمل على طرح وتطوير آليات مختلفة للتعامل مع مختلف الأبعاد المالية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية والأخلاقية، ومما زاد من تعاظم مفهوم حوكمة الشركات هو الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي حدثت في العديد من دول العالم، مما أدى إلى التفكير في كيفية حماية المستثمرين من أخطاء مجالس الإدارة من جهة، واستعادة ثقة مستخدمي المعلومات المالية ممثلين في كافة الأطراف وأصحاب المصالح من جهة أخرى، ونظرا للتزايد المستمر الذي يكتسبه هذا المفهوم، فقد حرصت العديد من المؤسسات الدولية على تبني وتناول هذا المفهوم بالدراسة والتحليل، وعلى رأس هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE، هذه الأخيرة التي ترجع الريادة لجهودها في إرساء مبادئ لحوكمة الشركات في جولات متعددة منذ سنة 1999 وآخرها الإصدار المعاصر لسنة 2015 بالتعاون مع مجموعة العشرين(G20)، حيث تعد هذه المعايير الأكثر شهرة وانتشارا في مختلف الدول والدراسات الأكاديمية، لأنها توفر خطوطا إرشادية تستخدمها حكومات الدول المختلفة في تقييم وتحسين الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية للشركات والمؤسسات العاملة بها ودعم التوجه نحو العمل بفلسفة الإدارة الرشيدة.
      وكذلك بسبب عرضها معايير الممارسات المثلى الشائعة، بحيث يمكن لبلدان ذات ثقافات مختلفة الاتفاق عليها دون أن تكون إلزامية وتفصيلية بشكل مرهق، ويمكن تطبيقها بغض النظر عن مستوى تركز الملكية أو نموذج التمثيل في مجلس الإدارة أو إتباع القانون المدني أو العام في البلد المعين.
-  مشكلة الدراسة: 
    على الرغم من صدور مبادئ حوكمة الشركات منذ عام 1999، إلا أن ذلك لم يمنع من حدوث انهيارات مالية ومحاسبية لشركات عالمية أبرزها: ENRON سنة 2001 و WORLD COM  سنة 2002، أدت إلى العديد من الأزمات المالية والاقتصادية في العالم، مما أدى إلى نشوء أزمة ثقة حادة بين المستثمرين، الأمر الذي دفع بعض الحكومات إلى الإلزام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات من خلال إصدار قوانين وقواعد ملزمة بالتشريعات والقواعد المنظمة والخاصة بتنظيم الشركات وسوق المال والمحاسبة، فالقوانين هي صمام الأمان الرئيسي الضامن لحوكمة جيدة للشركات في ضوء اختلاف النظم السياسية والاقتصادية.
     وعليه سارعت الجزائر وكباقي دول العالم إلى إصدار حزمة من القوانين والإصلاحات، حيث تم تبني النظام المحاسبي المالي SCF، الذي ألزم جميع المؤسسات الجزائرية بتطبيقه منذ سنة 2010، وذلك استجابة لتلبية احتياجات مختلف الأطراف بالمعلومات المحاسبية والمالية والتي تشكل أساسا لاتخاذ القرارات.
    وكتقييم لهذه التجربة المحاسبية الحديثة نسبيا والتي قمنا من خلالها باستطلاع أراء ممارسي مهنة المحاسبة تم حصر مشكلة الدراسة في محاولة البحث عن إجابة للإشكالية التالية:
"ما مدى مساهمة النظام المحاسبي المالي في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري؟

ويندرج تحت هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:
1-
هل النظام المحاسبي المالي يوفر إطارا فعالا لحوكمة الشركات من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري؟

2-
هل النظام المحاسبي المالي يضمن حقوق المساهمين من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري؟

3-
هل النظام المحاسبي المالي يحقق العدالة بين كافة المساهمين من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري؟

4-
هل النظام المحاسبي المالي يضمن الحماية الكافية لأصحاب المصالح من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري؟

5-
هل النظام المحاسبي المالي يحقق الإفصاح والشفافية من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري؟

6-
هل النظام المحاسبي المالي يمكن من مساعدة مجلس الإدارة في ممارسة الرقابة على أعمال الشركة من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري؟

7-
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد العينة لمستوى تبني النظام المحاسبي والتي تعزى للمتغيرات الديموغرافية؟
- أهميـة الدراسة:
لعل أهمية ممارسة الحوكمة تؤكده الأبحاث التي قامت بها شركة (McKinsey) سنة 2002 لاستقراء آراء المستثمرين بخصوص ممارسة الحوكمة في المؤسسات، حيث أظهرت الدراسة أن السعر الذي يقبل بدفعه المستثمرون للحصول على أسهم شركات تمارس الحوكمة بكفاءة أفضل، أعلى من السعر الذي يقبلون بدفعه لشركات تمارس الحوكمة بكفاءة أقل، لذا فإن أهمية الدراسة تكمن في تمكين المستثمرين الجزائريين  من معرفة مدى قدرة النظام المحاسبي المالي المطبق في المؤسسات الجزائرية بكونه آلية من آليات الحوكمة في تفعيل مبادئ حوكمة الشركات، وذلك باستطلاع أراء ممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر، إضافة لما ستضيفه هذه الدراسة من إثراء معرفي للأدب الإداري  خاصة العربي منه كما تستمد الدراسة أهميتها من خلال:
1- يعد موضوع النظام المحاسبي المالي من الموضوعات التي تعانى المكتبة الجزائرية من قلتها، فالبحوث والدراسات العلمية قليلة – على حد علم الطالب– فلم يلق موضوع النظام المحاسبي المالي حتى الآن في الجزائر ما يستحق من اهتمام من جانب الباحثين والممارسين من خلال المسح المكتبي لعدد من المكتبات الجزائرية، ومن هنا تنبع الأهمية العلمية للدراسة حيث تحاول دراسة وتحليل موضوع النظام المحاسبي المالي من خلال تقديم الإطار الفكري ومختلف الأسس التي يقف عليها، بمنهجية علمية مع تطبيق ذلك على ما يجرى في عينة الدراسة.
2- محاولة لفت أنظار المدراء إلى أهمية مدخل الحوكمة كمقاربة جديدة، خصوصا وأن العديد من الدراسات والبحوث الأجنبية قد أثبتت فعالية هذا الأسلوب، مما يستدعى ضرورة الأخذ بهذا المدخل في المؤسسات الجزائرية. 
3-  كون هذه الدراسة تساعد في تقديم معلومات عملية عن أهمية وديناميكية عملية النظام المحاسبي المالي، وبالتالي يمكن الاستفادة من نتائج هذه الدراسة والتي توضح للمؤسسات أهمية تبني النظام المحاسبي المالي، وما تحققه هذه العملية من نجاح في تفعيل ميكانيزمات الحوكمة.
4- يعد مفهوم الحوكمة مجالا حيا للدراسة والبحث في المنظمات خصوصا من خلال استعراض الدراسات السابقة التي لم تتطرق لدراسة دور النظام المحاسبي المالي في حوكمة الشركات بأبعادها الستة هي (إطار فعال لحوكمة الشركات، حقوق المساهمين، العدالة بين كافة المساهمين، الحماية لأصحاب المصلحة، الافصاح والشفافية والرقابة على أعمال الشركة).
5- تقديم توصيات ومقترحات لأصحاب القرار وفتح المجال أمام الباحثين والمهتمين لإجراء أبحاث ودراسات مستقبلية تساعد منظمات الأعمال على بلوغ مستوى جيد من الحوكمة.
- أهــداف الدراسة:
تتمثل أهداف هذه الدراسة فيما يلي:
· تقدير مدى تطبيق المؤسسات الجزائرية للنظام المحاسبي المالي وقدرة هذا الأخير على توليد معلومات ذات جودة عالية، تساهم في تفعيل مبادئ حوكمة الشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
· دراسة مدى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في المؤسسات الجزائرية من خلال مقارنة الممارسات الموجودة في البيئة الجزائرية بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع التركيز على الجوانب المحاسبية وآليات تطبيقها.
· قياس مساهمة النظام المحاسبي المالي في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري.
· تحديد مساهمة النظام المحاسبي المالي في ضمان حقوق المساهمين من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري.
· تحديد مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحقيق العدالة بين كافة المساهمين من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري.
· تحديد مساهمة النظام المحاسبي المالي في ضمان الحماية الكافية لأصحاب المصالح من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري.
· تحديد مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحقيق الإفصاح والشفافية من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري.
· تحديد مساهمة النظام المحاسبي المالي في مساعدة مجلس الإدارة في ممارسة الرقابة على أعمال الشركة من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري.
·  توضيح فروقات تصورات المبحوثين لدور النظام المحاسبي المالي في تحقيق حوكمة الشركات والتي تعزى للمتغيرات الشخصية.
- فرضيات الدراسة:
في ضوء موضوع الدراسة واستجابة لمتطلبات تحقيق أهدافها، قام الطالب بصياغة الفروض التالية:

الفرضية الرئيسية: ليس للنظام المحاسبي المالي أي مساهمة في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري؟

  وتتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية الست التالية:
الفرضية الفرعية الأولى: لا يوفر النظام المحاسبي المالي أي إطار فعال لحوكمة الشركات من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري.
الفرضية الفرعية الثانية: لا يضمن النظام المحاسبي المالي حقوق المساهمين من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري.
الفرضية الفرعية الثالثة: لا يحقق النظام المحاسبي المالي العدالة بين كافة المساهمين من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري.
الفرضية الفرعية الرابعة: لا يضمن النظام المحاسبي المالي الحماية الكافية لأصحاب المصالح من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري.
الفرضية الفرعية الخامسة: لا يحقق النظام المحاسبي المالي الإفصاح والشفافية من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري.
الفرضية الفرعية  السادسة: لا يُمكّن النظام المحاسبي المالي من مساعدة مجلس الإدارة في ممارسة الرقابة على أعمال الشركة من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الشرق الجزائري.
الفرضية الرئيسية الثانية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد العينة لمستوى النظام المحاسبي المالي والتي تعزى للمتغيرات الشخصية.
جاءت الدراسة مقسمة إلى أربعة فصول تضمن الفصل الأول والثاني الجوانب النظرية للدراسة. حيث تضمن الفصل الأول الموسوم بعنوان النظام المحاسبي المالي ومدى توافقه والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تضمن أربعة مباحث؛ خصص المبحث الأول لدراسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية(IFRS) كمرجعية للنظام المحاسبي المالي(SCF)، في حين تناول المبحث الثاني المحاسبة في الجزائر- من المخطط إلى النظام، أما المبحث الثالث فقد تم التطرق فيه إلى دراسة تقنية ونقدية للنظام المحاسبي المالي، أما المبحث الأخير فقد خصص للإطار المفاهيمي للمحاسبة المالية في ظل النظام المحاسبي المالي ومقارنته مع الاطار الدولي.

أما الفصل الثاني فقد أُفرد للإطار النظري والتطبيقي لحوكمة الشركات، إذ قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث أساسية، خصص الأول منها الإطار المفاهيمي لحوكمة الشركات، أما المبحث الثاني فيُظهر الاطار التطبيقي لحوكمة الشركات، في حين خصص المبحث الثالث لدراسة تجارب  وجهود بعض الدول والهيئات في مجال حوكمة الشركات، أما المبحث الرابع والأخير فيتعلق مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول حوكمة الشركات.

أما الفصل الثالث فقد ناقش سبل تفعيل حوكمة الشركات الجزائرية محاسبيا، واشتمل على أربعة مباحث، جاء الأول حوكمة الشركات في بيئة الأعمال الجزائرية، وخصص الثاني لتقييم  وسبل انجاح تطبيق حوكمة الشركات في الجزائر، في حين درس المبحث الثالث الآليات المحاسبية لحوكمة الشركات المطبقة في الجزائر، وفي المبحث  الأخير عرض الباحث مساهمة النظام المحاسبي المالي في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات.

أما الفصل الرابع فخُصص دراسة ميدانية لمدى مساهمة النظام المحاسبي المالي في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات الجزائرية، والذي اشتمل على ثلاث مباحث، تناول الأول منها واقع وتنظيم ممارسة مهنة المحاسبة في الجزائر، في حين عرض المبحث الثاني تصميم الدراسة الميدانية من خلال بناءها، محاورها وصدقها، واستعرض المبحث الثالث واقع ابعاد الدراسة واختبر الطالب فرضيات الأثر بين متغيرات الدراسة، ليستعرض في الأخير الباحث اهم النتائج المتوصل لها نظريا وتطبيقيا و التي على أساسها قدم مجموعة من التوصيات، وأفاق مستقبلية للدراسة.                
·  نتائج  الدراسة:
خلص الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج  اهمها:
- تتضمن حوكمة الشركات مجموعة من الآليات تعمل بصفة أساسية على حماية وضمان حقوق المساهمين، والأطراف ذات العلاقة بالشركة، وتعد الآليات المحاسبية محور ارتكاز لمختلف آليات الحوكمة  بكافة مبادئها، ومن أهم تلك الآليات المحاسبية النظام المحاسبي المالي.
-  تحظى الأبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات بالاهتمام وتشغل الحيز الأكبر من الإجراءات والأساليب المختلفة لتطبيق حوكمة الشركات حيث تغطى تلك الأبعاد مراحل العمل المحاسبي والتي تنعكس بدورها على جودة المعلومات المحاسبية.
-  يضمن النظام المحاسبي المالي تعزيز مبادئ حوكمة الشركات، على النحو الآتي:
1- 
النظام المحاسبي المالي يشكل إطارا فعالا للحوكمة كونه يشجع على شفافية الأسواق وكفاءتها، كما أن له القوة القانونية والإلزامية في تطبيقه .
2- 
النظام المحاسبي المالي يضمن حقوق المساهمين من خلال تزويدهم بمعلومات كافية وفي الوقت المناسب وبلغة محاسبية متعارف عليها ومبسطة إلى شكل كبير.
3- 
النظام المحاسبي المالي يحقق المعاملة العادلة بين جميع المساهمين لأنه يستخدم معايير المحاسبة الدولية والتي تتميز بجودتها العالية، وقابليتها للفهم.
4- 
النظام المحاسبي المالي يأخذ بعين الاعتبار حقوق أصحاب المصالح عن طريق إمدادهم بالمعلومات الملائمة، و الموثوقة، وفي الوقت المناسب.
5-
النظام المحاسبي المالي يحقق مبدأ الإفصاح والشفافية بما انه يلزم المؤسسات بالإفصاح عن النتائج المالية والتشغيلية، وهيكل رأس المال من خلال إعداد قوائم مالية قابلة للفهم والمقارنة.
6- النظام المحاسبي المالي يساهم في تعزيز مسؤوليات مجلس الإدارة لكونه أداة مراقبة لمدى سلامة المعايير المحاسبية المطبقة في الشركة ومدى التزام الإدارة بتبنيها.
·  توصيــات الدراسة:
استنادا إلى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإن الباحث يعطي مجموعة من التوصيات اهمها:
- الإسراع في إصدار دليل جديد لحوكمة الشركات في الجزائر، ليكون بديلا للدليل الحالي "ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر"، نظرا لعدم إلزامية هذا الأخير وعدم توافق لوائحه ومحتوياته مع لنظام المحاسبي المالي. 
-  ضرورة الإسراع في استكمال الإصلاحات الاقتصادية ذات العلاقة في الجزائر لتتماشى والنظام المحاسبي المالي كالنظام الجبائي والقانون التجاري.
- ضرورة وضع هيئة مستقلة ذات كفاءة لرصد التغيرات التي تطرأ على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ودمجها ضمن النظام المحاسبي المالي.
-  ضرورة إجراء دورات تكوينية مكثفة ودورية وبصفة مستعجلة من اجل تكوين إطارات للتحكم في المعايير الدولية للمحاسبة.
-  نشر ثقافة الحوكمة وتعزيزها، من خلال قيام الجهات ذات العلاقة بعمل برامج تدريبية تعزز ثقافة حوكمة الشركات وممارستها.
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